بعد أن انتهى بنا الكلام على أن الحصر يستفاد منه المفهوم، وذكرنا مجموعة من الأدوات والجمل التي بتركيبها يستفاد المفهوم، وانتهى بنا المطاف إلى أن من جملة ما يستفاد منه المفهوم بالحصر إدخال (ال) على المسند إليه، وحاولنا أن نوضح هذا المطلب ببيان يقرب من التصديق به، بعد ذلك ذكرنا أن إدخال (ال)على المسند إليه أو التعريف للمسند إليه لا يختص به، بل الحصر، حصر المسند إليه بالمسند يمكن أن يتحقق عكسه، بمعنى أن يكون الحصر للمسند بالمسند إليه، وذلك إذا كان كل منهما معرفة، ثم ذكرنا أن المسند إليه قد لا يكون معرفة، ولكنه كالمعرفة حكماً، مثل:
إن أخاك الحق من يسعى معك....

فهنا أيضاً فيه حصر لبيان من يحمل معنى الأخوة حقيقة، وأردفنا ذلك بأن علماء البيان أوردوا بعض الأمثلة في أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما صرح بذلك في التلخيص وشرحه.

ثم أبان الماتن إلى أن التقديم للمسند إليه ليس دائماً يأتي للحصر، بل قد يكون فيه فوائد، كما أن التأخير للمسند يكون له فوائد، بالرغم من أن ذلك هو الأصل الطبيعي وهكذا الحال في تقديم المسند، قد تكون له فوائد، كما ذكرنا، كالتشويق.

وبعد ذلك ختمنا المطلب بأن هناك نكات وحيثيات في الجمل والتراكيب في اللغة العربية ينبغي لمن أراد أن يصل إلى مغزى الجملة وكنه النكتة وحقيقة التعبير أن يجري مقارنات دقيقة ويحاول أن يتتبع الكلام شعراً ونثراً ليصل إلى مراد المتكلم أو فهم ما نظمه، وذلك موكول لمن لديه فقاهة ممتازة وذوق مستقيم.

كلامنا في هذا اليوم في ختام مطلب المفاهيم، في مفهومي اللقب والعدد، هذان المفهومان، بعض الأصوليين لم يستعرضهما ولم يبحثهما، وإنما حذف البحث وقال لا داعي له باعتبار وضوح عدم دلالتهما  على المفهوم، وبعض الأصوليين ذكر البحث استطراداً، بمعنى أن الغير ذكره فحقيق بنا أن نذكر ما ذكره الغير، ولذلك اختصر المطلب على بضع أسطر في المفهومين، أن اللقب كذا وهو لايدل على المفهوم، والعدد كذا وهو لايستفاد منه المفهوم.
وبعض الأصوليين حاول التوسط، فلم يحذف البحث بشكل كلي في هذين المفهومين، ولا اختزل المطلب فيهما، وإنما حاول أن يذكر ملامح عامة في الكلام ليجلي لنا المطلب بما يرفع اللبس ويوضح المقصد، والماتن من المتوسطين، أي أخذ بنهج الوسطية، وهو أقوم نهج (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)
فالإنسان الذي بين طرفي الإفراط والتفريط هو الناجح، وعندما تراه قال أو غال، فاعرف أن الفشل قرينه، ما أحلى التوسط وما أحسن الوسطية، على كل.
ولذلك يقولون دائماً: الفضيلة هي وسط بين الإفراط والتفريط في الشيء، وهذا بحث أخلاقي طويل الذيل، لانريد أن نلج فيه.

ماذا يراد باللقب؟ أولاً نبحث مفهوم اللقب ثم نذكر مفهوم العدد.

مفهوم اللقب: إذا قلت: جاء زيد، فهذا لقب، معناه أن المجيء ثبت لزيد، فهل معنى (جاء زيد) أن عمرو لم يجئ أو أنه فقط جاء ولم يفعل شيئاً آخر، هذا معنى له مفهوم، أو قام عمرو، ولنترك كلامنا على الفاعل، فمرة أقول: الشمس مشرقة، يعني هل أن الإشراق للشمس فقط؟ وأما بقية الكواكب لا تشرق، أو مضيئة؟ ولنتكلم على الإشراق كما قلنا بالأمس:

ثلاثة تشرق الشمس ببهجتها
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

فإذا قلنا: الشمس مضيئة أو مفيدة، هل أن الفائدة تختص بها؟ أو أكرمت زيداً، فهل معناه إكرامي لزيد وحده ولم أكرم غيره والإكرام له فقط؟

العلماء يقولون: إن اللقب وهو ما يكون بخلاف المفاهيم المذكورة فيما تقدم، بمعنى ليس بوصف وليس بشرط، ولا حصر له، وهو جزء من الكلام، بمعنى أن له نسبة كما رأينا، جاء زيد، فالمجيء لزيد، أكرمت عمراً، فعمرو هو المكرم، ففي هذه الأمثلة وغيرها، ويقول الماتن: لايختص بما ذكره العلماء، بل يعم الجار والمجرور والظرف وشبه الجملة على ما يعبر النحاة، بمعنى أن كل هذه ألقاب لها نسب، فإذا قلت مثلاً: زيد في الدار، فليس معناه أن عمراً ليس في الدار، وأحمد على السطح، فليس معناه أن العلو على السطح يختص به، وأما غيره فغير ثابت له! فكل هذه الأشياء غير مرادة.
قال الماتن تبعاً لغيره: من الواضح والبين عدم ثبوت المفهوم للقب، فإذا قلت: أكرمت عمراً، فلا يوجد دليل في الكلام على أن الإكرام يختص به، وأن غيره لم يكرم، هذا لايدل عليه الكلام، فلذلك نقول بضرس قاطع أنه لا مفهوم للقب، ومن تصور ثبوت المفهوم للقب، فهو وقع في توهم، باعتبار أنه في بعض الأحايين يكون الكلام له ظهور في إفادة المفهوم من ناحية قرينة الحال، كأن تريد أن تتهم شخصاً فتقول له: زوجتي الشريفة، يعني انتبه فأنت على النقيض، فهنا يعني ماذا؟ باعتبار قرينة الحال يثبت المفهوم، لا لكون اللقب له مفهوم، وهكذا إذا قلت: أختي المصونة، وأمي الحنونة والرحيمة، وتريد بقرينة الحال أن أخت البعيد غير مصونة، وأمه غير حنونة، فهذا لقرائن الأحوال، لا لكون اللقب له مفهوم، كما هو واضح، لكن بعض العلماء ونسب إلى الإمام أحمد إمام المذهب الحنبلي وإلى غيره من أتباع المذهب الحنبلي أن اللقب له مفهوم، فقد نسب إلى ذلك أيضاً إلى جمع من علماء العامة كالدقاقي والصيرفي أن اللقب له مفهوم، يقول الماتن: نحن نسلم أنه في بعض الأحيان اللقب له مفهوم لوجود قرينة، لا لكون اللقب بحد ذاته له مفهوم، فمثلاً إذا قلت: يوم الجمعة عيد، فواضح أن الأحد ليس بعيد، وكذا السبت وبقية الأيام، فينتفي عنها، ولكن لا لكون اللقب يدل على المفهوم، بل  بقرينة، والقرينة ههنا أن الشارع المقدس جعل أعياداً مخصوصة، فهناك عيد للسنة وهناك عيد للفطر وهناك عيد للعمل، كالحج والانتهاء منه، أي عيد الأضحى، وهو أيضاً عيد لعمل الصوم، ولكن لابد أن نغير في التعبير ليكون المطلب بيناً.

يقول الماتن: إذاً أنا أسلم أنه في بعض الأحيان يكون اللقب المذكور في الكلام دالاً على انتفاء الحكم عما لم يكن فيه هذا اللقب، لكن لا لكون اللقب يدلل على المفهوم بذاته.

والمثال على ذلك: أننا نرى في بعض الجمل أن الدلالة على المفهوم بينة الوضوح، كما إذا أخذ قيداً في متعلق أمر بدني، فقال لك مثلاً: أعتق رجلاً، فهنا نكرة، وهذه النكرة واضح أنها كأمر بدلي ينطبق على كل رجل رجل، فلا يمكن أن تقول: إن الرجل هذا من باب المثال باعتباره الأعم الأغلب، فدائماً العتق لهم، ولكني سوف أعتق هذه المرأة الصالحة، فلو أعتقت امرأة سأقول لك لا يمكن أن تجتزئ بها، حتى لو كان هناك أمر عام بالعتق ثم جاء أعتق رجلاً لوجب أن يكون العتق للرجل، أو هكذا إذا قلنا: حج ماشياً، فأنا أعرف أني قيدت هنا الحكم بحال خاصة، وهي المشي،  أو زر فلاناً يوم الجمعة، فأعرف أن الزيارة هنا مقيدة بكون الظرف الواقع فيه جمعة، فلو زرته يوم أحد، أو حججت طائراً أي بالطائرة، لما كان حجك مجزٍ، لماذا؟ باعتبار أن هذه القيود دالة على تحصيص الحكم بها وقصره عليها، وأخذها فيه، بمعنى أن الحج الواجب هو أن يكون ماشياً، والزيارة في الظرف المحدد، في يوم الجمعة، فلو قلت: حج وعليك بإدمان الحج لتستغني، ثم قلت: حج ماشياً، فواضح أنك لو حججت لم ينطبق الأمر على المأمور به.
قال الماتن: وحينئذٍ قد يكون له نحو من المفهوم لخصوصية في الحكم كما لو أخذ قيداً في متعلق أمر بدلي، فلو ورد الأمر بعتق رجل، فلا يمكن أن تعتق امرأة، أو للسفر للحج ماشياً، فلا يمكن أن تسافر في طائرة، أو يوم الجمعة، استفيد عدم إجزاء عتق المرأة ولا السفر راكباً ولا في يوم الجمعة، ويلزم من ذلك رفع اليد عن الإطلاق المقتضي لإجزاء أحد هذه الأمور لو ثبت وجود إطلاق، حتى تتضح لكم الجملة، فلو كان عندنا أمر يقول: حج، فهذا مطلق، ثم جاء: حج ماشياً، فالمفروض أن تقول لأحج وأنا راكباً، لأنه عندي أمر مطلق، فنقول نعم هذا أمر مطلق ولكن ورد أمر مقيد، فلا تستطيع أن تجري الإطلاق وتجتزئ بالحج راكباً، لأن المطلق يحمل على المقيد، والمقيد يحصص ذلك الإطلاق، يقول: لكن هذا ليس لإفادة التقييد، فهذا ليس مثل الشرط الذي هو محل الكلام، بل لظهور الأمر بشيء، وهذه الفذلكة جميلة جداً وممتازة وطيبة، يقول: مر علينا أن ظاهر الأمر عندما يقول: افعل كذا، أن يكون تعيينياً أو تخييرياً؟ تعيينياً، هنا كذلك لما يرد أمر مطلق، ثم أمر قيد ذلك الإطلاق فمعناه أن المراد للمولى بأمره المقيد.

ولذلك يقول: لكنه ليس لإفادة التقييد الذي هو محل الكلام، بل لظهور الأمر بشيء في كونه تعيينياً، كما تقدم إيضاحه في مفهوم الوصف، قلنا: إن الوصف قد يكون له مفهوم في بعض الأحيان، لكن لا لكون الوصف له مفهوم، بل لكون  القرينة دالة على ذلك، ولذا لاينافي الأمر بالمطلق بسبب آخر، كما أنه قد يستفاد المفهوم وانتفاء سنخ الحكم في غير الموضوع المذكور في القضية، فقد يكون للغوية الخطاب، ولذلك هكذا استدل الذين ذهبوا إلى دلالة اللقب على المفهوم، قال الآن لو قلت: أمي مصونة، وأنت تقصد أن تطعن في عرض فلان، فماذا يصير الكلام؟ فإذا اللقب ليس له مفهوم، فمعنى كلامك أنه لغو ليس بطعن.
أو لوروده في مقام التحديد، ففي بعض الأحيان يكون اللقب له تحديد، كما لو قيل مثلاً: أين يتغوط الإنسان؟ فتحدد الموارد، فقال مثلاً: اجتنب شطوط الأنهار، والطرق النافذة، أي المسلوكة ويمر عليها الناس، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، فترى بيتاً صاداً فتقول هذا لا أحد بجانبه ولا في طريق، يقول: لكون هذه واردة في موارد التحديد، فمعناها تدلل على المفهوم.

هذا وكثيراً ما يكون أخذ شيء في موضوع الحكم يشعر بثبوت نقيضه، مثلاً ترى واحداً يسرق أو يتحدث في الناس بسوء، فتقول له: الحمد لله الذي نزهني عن حديث السوء في الآخرين، أو الحمد لله الذي أعفني وجعل يدي طاهرة لا تمد إلى السرقة، يعني أنت سارق، ولكن لا تقول له أنت لص.

ولذلك يقول: وكثيراً ما يكون أخذ شيء في موضوعه مشعراً بثبوت نقيضه في غيره، ولكن قد لا يكون مشعراً له بل ظهوراً له، فالناس تتحدث عنه أنه سارق درجة أولى، إذا مجرد يهود الليل إلا ويخطر من بيت إلى بيت، فتراه وتسلم عليه فتقول له: الحمد لله الذي جعلني من الذين يقومون صلاة الليل، ولم يجعلني أخطر من بيت إلى بيت.

يقولون جاءوا إلى المحقق الكلباسي وقالوا له: البارحة واحد سرق، فقال: الساعة كم؟ قالوا: الوقت كذا، قال: هذا متى صلى صلاة الليل؟ الظاهر أنه لم يصل صلاة الليل.

بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقال، ولا مجال لنا لضبط ذلك.

 نفس هذا الكلام الذي قلناه بأجمعه وشراشره على حد التعبير الفلسفي يأتي في مفهوم العدد، ولذلك يقول: الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه، كما نسبه في التقريرات لجمع كثير من أصحابنا، وهكذا ارتأى مخالفونا أيضاً، فكأن اللقب، بعض مخالفينا ذهب إلى ثبوت مفهوم له، أما هذا فيبدو أن الكثرة الكاثرة والجم الغفير لا يرون وجود مفهوم للعدد، وحكي القول بالإثبات مطلقاً، فدائماً إذا قلت: أكرم عشرة، فمعناه أنه يوجد تحديد، فلاتكرم تسعة ولا تكرم إحدى عشر، بل عشرة فقط وفقط، هكذا قيل، بأن العدد دائماً يدل على التحديد.
يقول: على فرض وجود هذا، فهذا ناتج من التحديد، وليس لكون العدد يدل على المفهوم، على كل، ولذا يقول: ولم نعرف القائل بوجود مفهوم للقب، قال الحمد لله مجهول، ولذلك نستطيع أن نرد عليه ونحن في ارتياح نفسي واطمئنان ضميري، فضمائرنا مطمئنة لأننا نتكلم على واحد مجهول غير معروف لأحد، حتى يأتي ليدافع عنه.

ويقتضيه ما سبق في اللقب من عدم تبادر المفهوم من حال اللفظ، فإذا ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) "إن الله كره لكم أيها الأمة ـ المرحومة ـ أربعاً وعشرين خصلة" فهل يعني هذه فقط المكروهة، مع أن المكروهات أكثر من ذلك، ولكن فقط من باب التوكيد في بعض الأحيان والتناسب بين بعض المكروهات، كما تسمى حزمة واحدة، لوجود نحو من الارتباط فيما بينها.

وقد أشار في الفصول ـ للشيخ محمد حسين الإصفهاني ـ والتقريرات ـ للشيخ الأعظم ـ إلى احتجاج القائلين بالمفهوم بوجوه ظاهرة الضعف، مثل: لو لم يكن له مفهوم لما كان ذكر العدد له فائدة، فكل هذه تقدمت، وهو في غاية الوهن ونهاية الضعف، فأي واحد يقدر أن يرد عليه، نعم ما سبق في اللقب من الدلالة على المفهوم في خصوص بعض الموارد وقد يستشعر المفهوم في موارد أخرى، فتعرفون الاستشعار غير الدلالة، يعني مرة يوجد ظهور ومرة يوجد استشعار، جارٍ هنا، بل لا يبعد هنا أن يكون أظهر مما ورد في اللقب، لأنه في بعض الأعداد التحديد واضح، وفي بعض الأحيان التحديد يكون من ناحية القلة، وفي بعض الأحيان من ناحية الكثرة، وفي بعض الأحيان التحديد من الناحيتين (الطرف الأقل والأكثر) مثل إذا قلت لك: صلاة جعفر خمسة عشر تسبيحة بعد القراءة وعشر في تسبيحات في بقية الموارد، فهذا واضح أنه تحديد من ناحية القلة والكثرة، وهكذا أيضاً تسبيح الصديقة الطاهرة الزهراء (عليها السلام) ثلاثة وثلاثون تسبيحة وثلاثة وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة، وقد اختلف القوم في أن التكبير أول والتسبيح في الأخير أو العكس، فالمشهور عندنا التكبير أولاً، وعند العامة بالعكس، ووارد طبعاً التحديد من جهة القلة ومن جهة الكثرة كما في الحيض، أقله ثلاثة ومن ناحية الكثرة عشرة، وكذا الجلد مثلاً لما يحدد بمائة سوط، فهذا حد من ناحية أن امتثال الواجب لا يتحقق إلا به لا زيادة ولا نقصان.

ولذلك يقول: بل لا إشكال في ظهور الكلام فيه لو ورد طرفاً في الحمل، كقولنا: حد الزنا مائة جلدة، لأن مقتضى الحمل للاتحاد والتطابق بين طرفيه، يعني بين الموضوع والمحمول، وكذا لو وقع جواباً عن سؤال عن الكم، ما هو أقل الحيض؟ ثلاثة، فأنت تحدد، ماهو أكثر الحيض؟ عشرة، كم تعتد المرأة؟ ثلاثة قروء، وهكذا، غاية الأمر أن التحديد تارة يكون لنفي الزيادة والنقيصة معاً، كما قلنا تسبيح الزهراء (عليها السلام) وصلاة جعفر، إذا قامت قرينة، بنحو يقتضي خروج الزائد عن الحد، دون المنع عنه، إلا لجهة خارجة كحرمة المسلم في المثال المتقدم.
ولعل مراده بالمثال المتقدم ما ذكره في بحث درسه، ولم يكتبه في الكتاب.

وأخرى لنفي النقيصة دون الزيادة كما في حديث العيض كما في حديث أبي عبد الله (عليه السلام) قال في التقصير حده أربعة وعشرون ميلاً، فإذاً هنا تحديد، ومعناه أن الأقل لا يكفي في التقصير، وهناك تحديد من ناحية الزيادة، مثل: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كم الأمور التي يتأدب بها الصبي؟ قال: خمسة أو ستة وارفق، يعني لا تزيد عليه، فهذا يسمى التعليم خطوة خطوة، لأن الصبي أنت تحتاج كل يوم أن تعلمه وتكرر عليه حتى ترسخ هذه المفاهيم الطيبة في ذهنه، هذا من ناحية الزيادة، فإذا أنت ستكتفي بواحد فهذا أحسن للصبي، وإذا تريد أن تزيد عليه فبإثنين فقط، وتغض الطرف مرة ثالثة، أما إذا أتيت له من الصباح وقلت له: أن عليك أن تفعل كذا وتترك كذا، وتعمل كذا، والخ، فإنه سيفرط، بل قل له: أنت فقط شيء واحد عليك اليوم، وأعطه وكافئه، تراه في اليوم الثاني يأتي لك بعشرة أشياء، هذه المبادئ التربوية مفيدة لنا حتى للكبار.

هذه هي المفاهيم المذكورة في كلماتهم بعناوينها الخاصة، الشرط واللقب والوصف والحصر والعدد.

وربما يستفاد المفهوم الذي عبارة عن ثبوت نقيض الحكم المذكور في غير هذه الموارد، ولكن لقرينة، مثلاً بالإشارة، فمعناه أنه يستفاد المفهوم في بعض الأحيان، ألا يقولون اللبيب بالإشارة يفهم؟
أو كلام، فتقول كلمة وتقصد بها إثبات النقيض لهذا.

وربما يستفاد المفهوم الذي هو عبارة عن ثبوت نقيض الحكم المذكور في غير هذه الموارد، في بعض الألفاظ والموارد الخاصة من دون أن يدخل تحت عنوان أحد هذه العناوين، لكن هذا طبعاً يرجع إلى قرينة خارجة، وحيث لا ضابط لذلك لا يسعنا استقصاء الموارد، كما لا مجال لإطالة الكلام فيه، بل هذا كما قلنا يرجع لشم الفقاهة، يعني كلما ازداد شم الفقاهة عند الإنسان الفقيه كلما عرف كيف أن هذا الكلام له مفهوم وذلك الكلام لا مفهوم له.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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